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           والستون       الثامنة       الدورة 
   *                      من جدول الأعمال المؤقت  ٨٦      البند 

                                                 نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه
                                           نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه    

    
                  تقرير الأمين العام    

  

  موجز  
ّ                 ً                            أُعدّ هذا التقرير عملاً بقرار الجمعية العامة                                       لبت فيـه الجمعيـة العامـة             ، الذي ط   ٩٨ /  ٦٧ ُ 

                           ً                                                                          إلى الأمين العام أن يعد تقريراً يـستند إلى المعلومـات والملاحظـات الـواردة، حـسب الاقتـضاء،                   
                                                                                                    من الدول الأعضاء والمراقبين المعنيين عن نطاق الولاية القضائية العالمية وتطبيقها، بمـا في ذلـك                

                                             لدوليـة المنطبقـة في هـذا الـصدد وعـن                                                                     المعلومات التي ترد وفقا لما يقتضيه الحال عن المعاهدات ا         
   .                                         قواعدها القانونية وممارساتها القضائية المحلية

  
  

 
  

  *   A/68/50.   
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     قدمة م  -   ولا  أ  
                             ويعكس التعليقات والملاحظـات      .   ٩٨ /  ٦٧                                               أعد هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة          -   ١

                                               وينبغــي قراءتــه بــالاقتران مــع ذلــك ومــع  ) A/67/116   (    ٢٠١٢                                     الــواردة منــذ صــدور تقريــر عــام 
    ).Add.1    و A/66/93    و A/65/181 (                 التقارير السابقة 

  ،  ٢     و  ١                                                                    ، يركز الفرع الثاني من هـذا التقريـر، إلى جانـب الجـدولين                 ٩٨ /  ٦٧               ووفقا للقرار     -   ٢
ــة وتطبيقهــا اســتنادا إلى القواعــد       ــة القــضائية العالمي                                                                                                           علــى معلومــات محــددة بــشأن نطــاق الولاي

  .                                                       اهـــدات الدوليـــة المنطبقـــة والممارســـة القـــضائية                                                  القانونيـــة المحليـــة ذات الـــصلة بالموضـــوع والمع
                                                                             ً                     ويعرض الفرع الثالث المعلومات الواردة من المراقبين، أما الفرع الرابع فيتضمن موجزاً لمـسائل              

    .                            أثارتها الحكومات يمكن مناقشتها
                                                                                              وقــد وردت ردود مــن إســبانيا وأســتراليا وبنمــا وكوبــا وكولومبيــا ولبنــان ومولــدوفا      -   ٣

   .   نان              وهنغاريا واليو
                                                                                        ووردت ردود أيــضا مــن الاتحــاد الأفريقــي ومجلــس أوروبــا واللجنــة الدوليــة للــصليب     -   ٤

 (    الأحمر
 

١( .   
                                                                                                      والتقـــارير الكاملـــة متاحـــة علـــى الموقـــع الـــشبكي للجنـــة الـــسادسة للجمعيـــة العامـــة     - ٥
) www.un.org/en/ga/sixth (   تحت العنوان           ” Sixty-eighth session“ )   الدورة الثامنة والستون                       .(     
  

                                                                                     نطــاق الولايــة القــضائية العالميــة وتطبيقهــا اســتنادا إلى القواعــد القانونيــة     -      انيا ث  
ــة والممارســة      ــة المنطبق ــصلة بالموضــوع والمعاهــدات الدولي ــة ذات ال                                                                              المحلي

                     تعليقات من الحكومات   :         القضائية
  

                            القواعد القانونية الأساسية   -     ألف  
       لمحلية                                        الإطار الدستوري وغيره من الأطر القانونية ا  -    ١  

  
           أستراليا     

                بـصرف النظـر      )                       من القانون الجنائي    ١-   ٢٧٠       المادة   (                                 تختص محاكم أستراليا بجريمة الرق        -   ٦
  .                                                                                                     عما إذا كان مرتكب الجريمـة داخـل الأراضـي الأسـترالية أو خارجهـا وقـت ارتكـاب الجريمـة                    

      ففـي    .  “              الفئـة بـاء    ”                               للولايـة القـضائية مـن           ٢٧٠                                                  وتخضع جـرائم أخـرى واردة في إطـار الفـصل            
__________ 

                                                                                                               أشارت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أنه لا توجد لديها معلومات أو ملاحظـات ذات صـلة بالموضـوع                       )١ (  
  .    ديمها   لتق
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                                                                                                         إطار الفئة باء، كلما وقع السلوك الذي يـشكل هـذه الجـرائم خـارج أسـتراليا، تخـتص المحـاكم                     
                                                                                                                    الأسترالية فقط بالجـاني الـذي يكـون مواطنـا أسـتراليا، أو مقيمـا في أسـتراليا، أو هيئـة اعتباريـة                       

  ن       المـدي             واسـتعباد   )  ٤-   ٢٧١     إلى  ٢-   ٢٧١        المادتان  (                           وتخضع جريمتا الاتجار بالأشخاص     .         أسترالية
    .                             للفئة باء من الولاية القضائية  )  ٩-   ٢٧١    و  ٨-   ٢٧١        المادتان  (
                           الرق والأوضـاع الـشبيهة      (                              المعدل للتشريعات الجنائية         ٢٠١٣                            وقد بدأ نفاذ قانون عام        -   ٧

ــشر  ــالرق والاتجــار بالب ــارس  /      آذار ٨  في   )                           ب ــانون الفــصل      .    ٢٠١٣       م ــذا الق        مــن    ٢٧٠                                 وعــدل ه
        وألغــى   .                                            المتمثلــتين في الــزواج بــالإكراه والــسخرة                                           القــانون الجنــائي لإدراج الجــريمتين الجديــدتين

                                        وأدرج جــرائم جديــدة متعلقــة بــالرق    )          ســابقا ٦-   ٢٧٠        المــادة  (                                 القــانون جريمــة الــرق الجنــسي  
                                                                                  وألغى القانون أيضا جريمة التوظيف الخادع من أجـل تقـديم الخـدمات الجنـسية                  .            بجميع أشكاله 

ــادة  ( ــابقا ٧-   ٢٧٠        الم ــالت     )          س ــق ب ــدة تتعل ــة جدي ــل       وظي                                      وأدرج جريم ــن أجــل العم                                 ف الخــادع م
   .                                                      وتنطبق الولاية القضائية من الفئة باء على جميع هذه الجرائم  .           تقديم خدمات   أو
  

           كولومبيا     
                   مـــن الوثيقـــة   ١٧-  ١٠                   انظـــر الفقـــرات  (                                                     أعـــادت كولومبيـــا تأكيـــد تعليقاتهـــا الـــسابقة   -   ٨

A/66/93 .(          تـرى أنـه للـشروع في                                                                        وباعتبارها من مناصري النظرية الثنائية للقانون الدولي، فإنها                             
                                                                                        الإجراءات القانونية، يجب أن يكون الفعل المعني بالأمر جريمة منصوصا عليهـا في إطـار قانونهـا      

       تـشكل    )     ٢٠٠٠         لعام      ٥٩٩              القانون رقم    (                        من القانون الجنائي      ٢              وبموجب المادة     .             الجنائي المحلي 
                     لــسياسي جــزءا مــن                                                                               المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة الــتي صــدقت عليهــا كولومبيــا والدســتور ا

ــائي  ــانون الجن ــك،   .                    الق ــاون في                           وبالإضــافة إلى ذل ــز نظــم التع ــضرورة تعزي ــا ب                                                           اعترفــت كولومبي
                                                                                                              المسائل القضائية، نظرا لـصعوبة جمـع الأدلـة وشـرط وجـود المتـهم في إقلـيم الدولـة الـتي تجـري                        

   .      المحاكمة
ــادة     -   ٩ ــد دور المـ ــافة إلى تأكيـ ــا      ٩٣                                       وبالإضـ ــسياسي لكولومبيـ ــتور الـ ــن الدسـ ــر (                                              مـ          انظـ

                     تــذكر أن الحقــوق    ٩٤                                     ، أشــارت كولومبيــا إلى أن المــادة    )A/66/93                  مــن الوثيقــة    ١١         الفقــرة
                                                               ُ                                    والضمانات المكرسة في الدستور وفي الاتفاقات الدولية السارية حاليا لا تُفهم على أنهـا إنكـار                
                                                                                           للحقــوق والــضمانات الأخــرى غــير المــذكورة صــراحة في الدســتور والاتفاقــات، وذلــك لأنهــا  

   .         للبشرية     ملازمة
     ٩٠٦                  القـانون رقـم      (                                       من قـانون الإجـراءات الجنائيـة           ٢٩      و     ٢٨      و     ٢٤              وبموجب المواد     -    ١٠

                                    لا بمعاهــدة موقعــة ومــصدق عليهــا                                                     ، يمكــن ممارســة الولايــة القــضائية العالميــة عم ــ )    ٢٠٠٤       لعــام 
   .                                                 عملا بأحكام القانون المحلي المنشئ لهذه الولاية القضائية   أو
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                                                                ون الجنـائي علـى محاكمـة الـشخص الأجـنبي الـذي يرتكـب                             من القـان     ١٦             وتنص المادة     -    ١١
                                                                                                  جريمــة ضــد أجــنبي آخــر وهــو في الأراضــي الكولومبيــة في الحــالات الــتي تتجــاوز فيهــا العقوبــة  
                                                                                              المنــصوص عليهــا في القــانون الكولــومبي ثــلاث ســنوات، أو لا تكــون فيهــا الجريمــة ذات طــابع  

    .      سليمه                                                سياسي، أو تكون فيها حكومة كولومبيا قد رفضت طلب ت
  

         اليونان    
                                                                                         من القانون الجنائي اليوناني على الولاية القـضائية العالميـة للفئـات التاليـة                ٨            تنص المادة     -    ١٢

                                                                                                                       من الجرائم، الـتي تطبـق فيهـا القـوانين الجنائيـة اليونانيـة علـى الرعايـا اليونـانيين وغـير اليونـانيين                      
   :         لفعل فيها                                                  على السواء، بصرف النظر عن قوانين الدولة التي ارتكب ا

                                                          الخيانة العظمى، وخيانة الدولة اليونانية والأعمال الإرهابية؛   ) أ (  
                                                 الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية وضرورة التجنيد؛    ) ب (  
                                                                       الأفعال المعاقب عليها التي يرتكبها أشخاص بصفتهم مـوظفين مـدنيين تـابعين         ) ج (  

                   للدولة اليونانية؛
ــة ضــد موظــف مــد     ) د (   ــصلة                                        الأفعــال المرتكب ــاء أداء مهامــه أو المت ــاني في أثن                                                ني يون
        بمهامه؛

                                                        شهادة الزور في سياق دعوى مرفوعة أمام السلطات اليونانية؛   )  هـ (  
           القرصنة؛    ) و (  
                        الجرائم المتصلة بالعملات؛   ) ز (  
                                                                                       تجارة الرقيق والاتجار بالبشر، والإكراه علـى البغـاء أو الاعتـداء الجنـسي علـى                   ) ح (  

ــربح، و                                                                         الــسياحة الجنــسية المتعلقــة بالأطفــال واســتغلال الأطفــال في المــواد                                  القــصر مــن أجــل ال
          الإباحية؛
                           الاتجار غير المشروع بالمخدرات؛   ) ط (  
                                               والنشر غير المشروع للمنشورات الإباحية والاتجار بها؛   ) ي (  
                                                                              أي جرائم أخرى ينطبق عليها القانون الجنائي اليوناني بمقتضى أحكام خاصـة               ) ك (  

   .                                        ت الدولية التي وقعتها اليونان وصدقت عليها                أو بموجب الاتفاقيا
               وبموجـب هـذه      .                                                 تطبق أساسـا في حـالات الاتجـار بالمخـدرات           ٨                                وأشارت اليونان إلى أن المادة      

ــضحية        ــسية ال ــة بغــض النظــر عــن موقــع الجريمــة أو جن ــة القــضائية الوطني ــادة، تمــارس الولاي                                                                                                           الم
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                       ولا يلـزم تقـديم أي        .                       ائية للـدول الأخـرى                                                         المزعومة أو الجاني المزعوم، وهي موازية للولاية القض       
   .                                           طلب من سلطة أجنبية أو من الضحية لبدء المحاكمة

                                              تـدابير حمايـة الممتلكـات الثقافيـة وأحكـام       ”                  المتعلـق بــ         ٢٠٠٨ /    ٣٦٥٨                 وينص القـانون      -    ١٣
                    علـى أن الجـرائم     ١٣            في المـادة   ٤           في الفقـرة    ) A 70/22.4.2008                    الجريدة الرسمية، المجلد    ( “    أخرى
ــصو ــصل         المن ــا في الف ــم    ٩                     ص عليه ــانون رق ــن الق ـــ      ٢٠٠٢ /    ٣٠٢٨                         م ــق ب ــار   ”                 المتعل ــة الآث                 حماي

                      يحـاكم ويعاقـب علـى      ) A 153/28.6.2002                    الجريدة الرسمية، المجلد    ( “                        والتراث الثقافي بصفة عامة
                       وبالإضـافة إلى ذلـك،       .                                                                           ارتكابها وفقا للقانون الجنائي اليوناني حتى في حال ارتكابهـا في الخـارج            

          المتعلقـة    ) A 71/5.4.2011                          الجريـدة الرسميـة، المجلـد       (    ٢٠١١ /    ٣٩٤٨                 مـن القـانون    ٢              تـنص المـادة   
ـــ ــة      ”     ب ــة الدولي                                                                                                    مواءمــة أحكــام القــانون المحلــي مــع أحكــام النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائي

                                                علــى أن أحكـام هــذا القــانون تــسري علــى   “ )A 75   (    ٢٠٠٢ /    ٣٠٠٣                          المـصدق عليــه بالقــانون  
ــا    ــواطنين في مـ ــير المـ ــواطنين وغـ  ـــ                                        المـ ــال ال ــع الأفعـ ــق بجميـ ــن                                    يتعلـ ــواد مـ     ١٥     إلى  ٧                        واردة في المـ

                                                                                               الإبــادة الجماعيــة، والجــرائم المرتكبــة ضــد الإنــسانية، وجــرائم الحــرب، وانتــهاك واجــب        أي (
   :                       شريطة أن تكون قد ارتكبت  )                           الإشراف، وعدم الإبلاغ عن جريمة

        كــان                                                                                في أراضــي الدولــة اليونانيــة أو علــى مــتن ســفن أو طــائرات يونانيــة، أيــا   ) أ (  
                                                        مكانها، ما لم تكن خاضعة لقانون أجنبي وفقا للقانون الدولي؛ 

                                                                                      في الخارج، على يد رعايا يونانيين أو أجانـب حـصلوا علـى الجنـسية اليونانيـة                   ) ب (  
                    بعد ارتكاب الفعل؛ 

    .                                                 في الخارج، ضد الدولة اليونانية أو ضد رعايا يونانيين   ) ج (  
                                    ة الــتي تــشمل التزامــات التــسليم                قيــات الدوليــ                                          واليونــان أيــضا طــرف في عــدد مــن الاتفا  -    ١٤
    .       المحاكمة   أو
  

         هنغاريا    
  )  ج (                           فوفقـا للفقـرة الفرعيـة       .                                                                تحدد الولاية القـضائية العالميـة داخـل هنغاريـا في حكمـين              -    ١٥

                    الـساري حاليـا،       ١٩٧٨                                                   من الفصل الرابـع مـن القـانون الجنـائي لعـام       ٤           من المادة  ١            من الفقرة   
                                                                     ى أي فعــل يرتكبــه مــواطن هنغــاري في بلــد أجــنبي إذا كــان ذلــك                                 يطبــق القــانون الهنغــاري علــ

   .                                                                                                   الفعل جريمة ضد الإنسانية أو أي جريمة أخرى يحـاكم بموجـب معاهـدة دوليـة علـى ارتكابهـا                    
        مـن    ٣               مـن المـادة       )  ٢ (                مـن الفقـرة       )  أ (                           مـن الفقـرة الفرعيـة         ) ac (                                 وعلاوة على ذلك، وفقا للبنـد       

                                                            ، يطبـق القـانون الهنغـاري علـى أي فعـل محـدد في                   ٢٠١٢                                      مـن القـانون الجنـائي لعـام          C         القانون  
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                      أو علـى أي جريمـة        )           جرائم حرب  (              والرابع عشر     )                     الجرائم ضد الإنسانية   (                     الفصلين الثالث عشر    
   .                                       أخرى يحاكم بموجب معاهدة دولية على ارتكابها

                                                                                         وعملا بهذين الحكمين على حد سـواء، لا يـشترط أن يكـون الفعـل جريمـة في المكـان                      -    ١٦
   .     فيه          الذي ارتكب

  
       لبنان    

ــة         -    ١٧ ــشأن الولاي ــات ب ــا في أي معاهــدات أو اتفاق ــيس طرف ــه ل ــان أن ــد لبن                                                                                                أكــد مــن جدي
                                                                                        ولا يتضمن القانون اللبنـاني أي أحكـام يمكـن تفـسيرها علـى أنهـا تـنص علـى                       .                 القضائية العالمية 

                   مـــن الوثيقـــة   ٢٢                              بـــصفة عامـــة، والفقـــرة A/65/181                   انظـــر الوثيقـــة  (                                 الولايـــة القـــضائية العالميـــة 
A/66/93 .(     

  
           مولدوفا    

                                                              من القانون الجنائي الولاية القـضائية العالميـة وتـنص علـى        ١١              من المادة     ٣              تنظم الفقرة     -    ١٨
    :       ما يلي

ــديمو           ــب وع ــون الأجان ــا المواطن ــساءل جنائي ــة، ي ــة في دول أجنبي ــدم الإدان                                                                                            في حــال ع
                 رتكبـون جـرائم                                                                         الجنسية غير المقيمون إقامة دائمة في أراضي جمهورية مولـدوفا الـذين ي        

                                                                                         خارج أراضي جمهورية مولدوفا بموجـب هـذا القـانون ويخـضعون للمـسؤولية الجنائيـة                
                                                                                    على أراضي جمهورية مولدوفا إذا كانت الجـرائم المرتكبـة تتنـافى مـع مـصالح جمهوريـة         
                                                                                        مولــدوفا أو مــع ســلام وأمــن للبــشرية، أو تــشكل جــرائم حــرب منــصوصا عليهــا في    

   .                   ية مولدوفا طرف فيها                         المعاهدات الدولية التي جمهور
                                                                                              وترد أحكام القانون الجنائي التي تـشير إلى الجـرائم المرتكبـة ضـد سـلام وأمـن البـشرية                  -    ١٩

ــادة     ــادة    ١٣٥                                                    وإلى جــرائم الحــرب في الجــزء الخــاص، مــن الم                    وتحظــى بالأســبقية     .   ١٤٤             إلى الم
        مـن    ٣    رة                                                                                                      الأنظمة الدولية الـتي مولـدوفا طـرف فيهـا ويمكـن تطبيقهـا بـشكل مباشـر وفقـا للفق ـ                    

             القـانون       ٢٠١٣         فبرايـر    /         شـباط   ٧            المـؤرخ      ٤٥                    وعدل القانون رقم       .                      من القانون الجنائي    ١       المادة  
                                                                                                        الجنائي من أجل النص على أن تجرم في إطار القـانون المحلـي الجـرائم المنـصوص عليهـا في نظـام                      

                                             الأشــخاص المحميــون بموجــب القــانون الإنــساني     (   ١٢٧                                          رومــا الأساســي، في مــا يتعلــق بــالمواد  
                       الجـرائم المرتكبـة في        ) ( ١   (   ١٣٥   و     ؛ )                   الإبـادة الجماعيـة      (   ١٣٥   و     ؛ )         المرتزقـة    (   ١٣٠      و      ؛ )    لدولي ا

                 جـــرائم الحـــرب    ) ( ١   (   ١٣٧    ؛ و  )                                  جـــرائم الحـــرب ضـــد الإنـــسانية   (   ١٣٧  و    ؛ )                 ضـــد الإنـــسانية
                                  اسـتخدام الوسـائل المحظـورة في          ) ( ٢   (   ١٣٧      ؛ و    )                                               المرتكبة ضد الممتلكـات وغيرهـا مـن الحقـوق         
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     ١٣٧    ؛ و  )                                             اســتخدام الأســاليب المحظــورة في خــوض الحــرب     ) ( ٣   (   ١٣٧  و    ؛ )             خــوض الحــرب 
      ).                                                      الاستخدام غير القانوني لعلامات القانون الإنساني الدولي المميزة   ) ( ٤ (
  

       بنما     
ــن       -    ٢٠ ــرات م ــواردة في الفق ــات ال ــا المعلوم ــسابق     ٢٠     إلى   ١٨                                                        كــررت بنم ــر ال ــن التقري                             م

) A/67/116.(    
  

         السويد     
  ، A/66/93       انظــر  (                                           علومــات الــواردة في التقــارير الــسابقة                                 أكــدت الــسويد مــن جديــد الم   -    ٢١

    ).  ٢١         ، الفقرة A/67/116    و   ٤٥-  ٤٣        الفقرات 
  

                            المعاهدات الدولية المنطبقة  -    ٢  
                                                                           قائمـــة بالمعاهـــدات المـــشار إليهـــا مـــن الحكومـــات، علـــى أســـاس  ٢                  تـــرد في الجـــدول   -    ٢٢

     .                المعلومات الواردة
  

                  يودها أو حدودها                                شروط ممارسة الولاية القضائية أو ق  -     باء  
  

                               الإطار القانوني الدستوري والمحلي   -    ١  
  

         هنغاريا    
ــا إلى أن أي دعــاوى جنائيــة تجــرى في إطــار الولايــة القــضائية العالميــة      -    ٢٣                                                                                             أشــارت هنغاري

                                                                               ومن المتصور أن بت السلطات الهنغارية في الجـرائم الـتي يرتكبـها مـواطن                 . ُ                    يُقيمها المدعي العام  
   .                                       لجنسية قد يؤثر في العلاقات الدولية لهنغاريا                 أجنبي أو شخص عديم ا

  
         مولدوفا    

                                          من القانون الجنائي، ليس ثمة قـانون          ٦٠              من المادة     ٨                                   أكدت مولدوفا أنه، وفقا للفقرة        -    ٢٤
   .                   من القانون الجنائي  ١١           من المادة  ٣                                     تقادم متعلق بالجرائم المذكورة في الفقرة 

  
         إسبانيا    

  ، A/66/93                 مـن الوثيقــة    ٧٨     إلى   ٧٤                       واردة في الفقـرات مـن                                   كـررت إسـبانيا تعليقاتهـا ال ــ    -    ٢٥
                         للقـانون التنظيمـي         ٢٠٠٩       عـام      )    ٢٠٠٩ / ١                              القـانون التنظيمـي رقـم        (                        وأكدت أنه عقب تعديل     

                                                          ، لم يعد من الممكن الحديث عن مبدأ مطلـق للولايـة القـضائية        ١٩٨٥ / ٦                     للسلطة القضائية رقم  
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      صـلة   ”                      ، يخـضع إلى وجـود         ٢٣                       ديـدة مـن المـادة            الج  ٤                                                    العالمية في إسبانيا إذ إنه، في إطـار الفقـرة           
                                                                                          وتبعية الولاية القـضائية الإسـبانية إلى حـد مـا إلى ولايـة قـضائية مختـصة أخـرى                “              مهمة بإسبانيا 

                                                                               ، سـواء كانـت وطنيـة أو دوليـة، شـريطة أن تكـون الإجـراءات الفعليـة              )                        ولاية قـضائية موازيـة     (
   .ُ                                تُهلت في تلك الولاية القضائية الأخرى                                             للتحقيق والمحاكمة المتعلقة بالجرائم المذكورة قد اس

  
        السويد    

ـــ                         أكــدت الــسويد مــن جدي   -    ٢٦                  انظــر الفقــرات  (                                             د المعلومــات الــواردة في التقريــر الــسابق        ـــ
     ). A/67/116             من الوثيقة   ٢٧-  ٢٥
  

                         الممارسة القضائية وغيرها   -    ٢  
  

         مولدوفا    
ــام    -    ٢٧ ــن ع ــام     ٢٠٠٤            م ــة في       ٢٠١٣           إلى ع ــة وطني ــة                                   ، لم تنظــر أي محكم ــضية جنائي                     أي ق

                                                           مــن القــانون الجنــائي ولا توجــد ممارســة محليــة في مجــال    ١٤٤     إلى    ١٣٥                        رفعــت في إطــار المــواد 
    .                        الولاية القضائية العالمية

  
          كولومبيا    

  ،  )  ٥٣            ، الفقـــرة A/66/93        انظـــر  (                                                             وجهـــت كولومبيـــا الانتبـــاه إلى تعليقاتهـــا الـــسابقة       -    ٢٨
                                                  رسـت فيهـا الولايـة القـضائية العالميـة في                                                                         وأشارت إلى أنـه رغـم عـدم وجـود قـضايا معروفـة مو              

         ب فيهــا                                                                                               كولومبيــا في مــا يتعلــق بانتــهاك لحقــوق الإنــسان ارتكبــه أجــنبي في بلــد آخــر، أو طل ــ   
                                                                                                 مجرمين في ممارسة للولاية القـضائية العالميـة، فقـد أعلنـت المحكمـة الدسـتورية، في الحكـم                         تسليم
                               ول التحقيق في أخطـر انتـهاكات                             ، أن من مصلحة جميع الد         ٢٠٠٥                   الصادر في عام     C-979     رقم  

                                                                                                     حقــوق الإنــسان والقــانون الإنــساني الــدولي والمعاقبــة عليهــا، مثــل الإبــادة الجماعيــة والتعــذيب  
                                                                                                والاختفــاء القــسري، وأن مــن المــصالح المــشروعة لأي دولــة أن تمــارس الولايــة القــضائية باســم  

   .           ومعاقبتهم                                                       المجتمع الدولي من أجل التحقيق في هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها
  

         إسبانيا    
ــام        -    ٢٩ ــثير الاهتمـ ــباني تـ ــضائي الإسـ ــهاد القـ ــن الاجتـ ــة مـ ــة حديثـ ــة أمثلـ ــة ثلاثـ                                                                                                      كانـــت ثمـ

   .   خاص     بشكل
   ١                 ، قضت الهيئـة         ٢٠١١        أكتوبر   /              تشرين الأول   ٦          المؤرخ       ١٥٦٦                   فأولا، بموجب الأمر      -    ٣٠

                      الأمـر الـذي رفـض                                                                                          التابعة للدائرة الجنائية في المحكمـة العليـا بعـدم مقبوليـة الطعـن المرفـوع ضـد            
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                                                                        ُ                      الادعاءات المتعلقة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وجرائم حرب يـزعم أنهـا ارتُكبـت               
   .                                   على يد السلطات الصينية ضد شعب التبت

ــا، في   -    ٣١ ــشرين الأول  ٢٩            وثاني ــوبر  /              ت ــة         ، أدا    ٢٠١٢         أكت ــات المركزي ــة التحقيق ــت محكم                                      ن
                                                  شيليين بتهم متعلقة بارتكاب جريمـة الإبـادة                                                         التابعة للمحكمة الوطنية العليا سبعة جنود       ٥    رقم

                                    في ما يتعلق بوفاة مواطن إسـباني         )                                              وكذلك بجرائم مزعومة تتعلق بالقتل والاختطاف      (         الجماعية  
                   وأبــرز الأمــر أن    .                                                                                        كــان يعمــل موظفــا مــدنيا دوليــا في اللجنــة الاقتــصادية لأمريكــا اللاتينيــة        

                                       مؤقتا في حـال ثبـوت أن إجـراءات              ُ     ية تُعلق                         ُ                       الإجراءات القضائية التي استُهلت في محكمة إسبان       ”
   . “ ]       الدولية [                       البلد أو من جانب المحكمة                                ُ      تستند إلى الأفعال المزعومة قد استُهلت في

   ١              ، قضت الهيئة       ٢٠١٢       ديسمبر   /              كانون الأول    ٢٠          المؤرخ       ١٩١٦                     وثالثا، بموجب الأمر      -    ٣٢
                                                                                                               للـدائرة الجنائيـة في المحكمـة العليـا بعـدم مقبوليـة الطعـن المقـدم ضـد أمـر الـدائرة الجنائيـة                          التابعة

                                         وتـبين أن المحـاكم الإسـبانية تفتقـر           .     ٢٠١٢        مـارس    /       آذار   ٢٣                                      التابعة للمحكمة الوطنية العليا في      
   از                                                                                               إلى الولاية القضائية اللازمة للتحقيق في ادعاءات التعـذيب وسـوء المعاملـة في مركـز الاحتج ـ           

                                                                                                          في خليج غوانتنامو، وذلك تطبيقا لمبـدأ الولايـة الاحتياطيـة، بمـا أن سـلطات الولايـات المتحـدة                    
    .                                      جرت، أو كانت جارية، للتحقيق في الوقائع                                          الأمريكية أثبتت أن إجراءات إدارية وجنائية

  
                      تعليقات من المراقبين  :                                   نطاق تطبيق الولاية القضائية العالمية  -       ثالثا  

  
       فريقي        الاتحاد الأ    

                                                                                                  أبرز الاتحاد الأفريقي اتخاذ الجمعيـة العامـة لرؤسـاء الـدول والحكومـات للقـرار المتعلـق                    -    ٣٣
            ففــي ذلــك     )). Assembly/AU/Dec.420(XIX (                                                       بــسوء اســتخدام مبــدأ الولايــة القــضائية العالميــة  

     ثـل                                                                                                           القرار حثت الجمعيـة الـدول الأعـضاء في الاتحـاد الأفريقـي علـى اسـتخدام مبـدأ المعاملـة بالم                     
                               وكررت طلبـها ألا تنفـذ أي         .                                                                  للدفاع عن أنفسهم ضد إساءة استخدام الولاية القضائية العالمية        

  .                                                                                                        دولــة عــضو أوامــر الاعتقــال الــصادرة علــى أســاس إســاءة اســتخدام الولايــة القــضائية العالميــة  
ــة إلى المفوضــية       ــة إلى مفوضــية الاتحــاد الأفريقــي أن تبعــث رســالة رسمي ــة العام                                                                                                    وطلبــت الجمعي

                                                                                                   روبية تسألها فيها أن تطلب من حكومة إسبانيا الامتثال لقوانين إسبانيا في ما يتعلق بـأوامر                   الأو
                                                          واعتمـــد الاتحـــاد الأفريقـــي أيـــضا القـــانون الـــوطني   .                                               الاعتقـــال الـــصادرة ضـــد زعمـــاء روانـــدا

 (                                                                      النموذجي للاتحاد الأفريقي بشأن الولاية القضائية العالمية على الجرائم الدولية
 

٢( .   
  

__________ 
   .                                                                                      هذا القانون النموذجي مودع لها شعبة التدوين التابعة لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة   )٢ (  
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      روبا      مجلس أو  
   ).    ١١٣-   ١١٠            ، الفقـرات  A/66/93                 انظـر الوثيقـة    (                                       أكد مجلس أوروبـا رسـالته الـسابقة         -    ٣٤
  )     ٢٠١١   (    ١٩٥٣                                               ، اعتمــدت لجنــة الــوزراء ردا علــى التوصــية     ٢٠١٢        يونيــه  /          حزيــران  ١٣   وفي 

                                                      التــزام الــدول الأعــضاء والــدول المراقبــة في مجلــس   ”                                               للجمعيــة البرلمانيــة لمجلــس أوروبــا، عنوانــه  
   :                               وذكرت اللجنة، في جملة أمور ما يلي  .  “                          ن في محاكمة مرتكبي جرائم الحرب              أوروبا بالتعاو

                                                                                   تلاحظ لجنة الوزراء كـذلك أن عـدة دول أعـضاء في مجلـس أوروبـا اعترفـت                     -   ٦  
                                                           غير أنـه لـيس ثمـة توافـق آراء دولي علـى تعريـف ونطـاق          .                              بمبدأ الولاية القضائية العالمية 

                                                        ية العالميـة في الممارسـة كـثيرا مـا يخـضع لقيـود                                                            هذا المبدأ، إذ إن ممارسـة الولايـة القـضائ         
                                   زالــت ثمــة تحــديات كــبيرة تواجــه                ولــذلك، مــا  .                                         قانونيــة محــددة في التــشريعات الوطنيــة

   .                                                                        النظم القانونية المحلية لضمان ممارسة الولاية القضائية العالمية بكفاءة وفعالية
               تطبيــق مبــدأ                                                                      ولــذلك، تــرى لجنــة الــوزراء أن بإمكــان مجلــس أوروبــا أن يعــزز    -   ٧  

                                                                                   التسليم أو المحاكمة كوسيلة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب على نحو فعـال في حـالات               
                                                          وتـشجع أيـضا علـى تعزيـز التعـاون بـين الـدول                .                                           تعذر ممارسة الولاية القـضائية العالميـة      

   .                     الأعضاء والدول المراقبة
 (    يـا                              ، في قضية جورغيتش ضد ألمان         ٢٠٠٧       يوليه   /      تموز   ١٢                 وفي الحكم المؤرخ      -    ٣٥

 

         ، قـضت    )٣
                  مــن الاتفاقيــة  ٦               مــن المــادة  ١                                                                     المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان بــأن ألمانيــا لم تنتــهك الفقــرة 

                      محكمـة منـشأة بموجـب     ”                                                                   الأوروبية لحقوق الإنسان في ما يتعلـق بـالحق في محاكمـة مـن جانـب          
                                                                                  وصــاحب الطلــب، مــواطن مــن البوســنة والهرســك مــن أصــل صــربي، أقــام بــشكل     . “         القــانون

        كـانون      ١٦    وفي    .                        ثم عـاد إلى البوسـنة       .     ١٩٩٢                     حتى بداية عـام          ١٩٦٩                    ألمانيا من عام             قانوني في 
                                                                  ، ألقي القبض على صاحب الطلب عند دخول ألمانيـا ووضـع رهـن               ١٩٩٥            ديسمبر عام    /    الأول

   .                         ارتكابه أعمال إبادة جماعية                                       الحبس الاحتياطي على أساس الاشتباه بشدة في
                                                                نع جريمة الإبادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا، يقـع علـى                                                ووفقا للمادة الأولى من اتفاقية م       -  ٣٦

                                                                                                            الأطراف المتعاقدة التزام في مواجهة الكافة لمنع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا، وهـذا                   
                                                      وفي ضـوء ذلـك، قـضت المحكمـة بـأن تعليـل المحـاكم            .                                             الحظر يشكل جـزءا مـن القواعـد الآمـرة         

ــل معقــول وم    ــصدد تعلي ــة في هــذا ال ــادة                                                    الوطني ــة الإب ــأن الغــرض مــن اتفاقي ــد ب ــع، وهــو يفي                                                               قن
                                                                                                       الجماعية، ولا سيما على النحو المعرب عنه في تلك المادة، لا يـستثني الولايـة القـضائية المتـصلة                   

__________ 
           ، الطلـب                            جـورغيتش ضـد ألمانيـا        ،      ٢٠٠٧         يوليـه    /        تمـوز    ١٢                         ، الـدائرة الخامـسة،            الإنسان                       المحكمة الأوروبية لحقوق       )٣ (  

  . ١ ٠ /     ٧٤٦١٣    رقم 
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                                                                                                   بالمعاقبة على الإبادة الجماعية من جانب الدول التي تنص قوانينها على الولاية القضائية خـارج               
                                                   فــسيرها في اعتــراف المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا                           ووجــدت المحكمــة دعمــا لت  .                حــدود الدولــة

                                                                                                    السابقة صراحة بمبدأ الولاية القضائية العالمية على جريمة الإبادة الجماعية، فـضلا عـن الأحكـام                
   .                                                           القانونية والسوابق القضائية للعديد من الأطراف المتعاقدة الأخرى

  
                              اللجنة الدولية للصليب الأحمر    

                                                                             للـصليب الأحمـر مـن جديـد تعليقاتهـا الـواردة في الفقـرات مـن                                           أكدت اللجنـة الدوليـة      -    ٣٧
ــام      ١٤٠     إلى    ١٢١ ــر ع ــدول       ). A/66/93   (    ٢٠١١                       مــن تقري ــدد ال ــة بع ــا المتعلق                                               وحــدثت بياناته

      ١٩٤٩         أغـسطس    /     آب   ١٢                                                             الأطراف في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المؤرخـة          
                                         قضائية عالمية إلى حد ما على بعـض                                                      وعدد الدول التي منحت محاكمها الوطنية ولاية         ؛ )   ١٧٣ (

                                والأنـشطة الـتي يـضطلع بهـا           ؛ )   ١٠٠              أكثـر مـن      (                                               الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنـساني الـدولي        
                                                                                               القــسم الاستــشاري للجنــة الــصليب الأحمــر الدوليــة، الــذي استــضاف مــشاورة للخــبراء بــشأن 

ــة في كــانون الأول   ــضائية العالمي ــة الق ــسمبر  /                                              الولاي ــى ال     ٢٠١٢        دي                   تطــورات في مجــال                   ، ركــز عل
    .                                                        الولاية القضائية العالمية منذ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية

                                                                                        وشــددت علــى أنــه بالإضــافة إلى المحكمــتين الــدوليتين لروانــدا ويوغوســلافيا الــسابقة،    -    ٣٨
                                                                                                    والآليــة الدوليــة لتــصريف الأعمــال المتبقيــة للمحكمــتين الجنــائيتين الــدوليتين والمحكمــة الجنائيــة  

  .                                                                                                زالـت الولايـة القـضائية العالميـة أداة ضـرورية لكـسر حلقـة الإفـلات مـن العقـاب                            مـا          الدولية،
  ،     ٢٠٠٥    و     ١٩٧٧                                     وبروتوكوليهـــا الإضـــافيين لعـــام     ١٩٤٩                                      ووفقـــا لاتفاقيـــات جنيـــف لعـــام  

                                                  وفي الحـالات الـتي قـد تكـون فيهـا الـدول               .                                                    زال من مسؤولية الدول تقديم الجناة إلى العدالـة           ما
                                                                                   في محاكمة مواطنيهـا أو مـرتكبي الجـرائم الـتي ارتكبـت علـى أراضـيها،                                          غير قادرة أو غير راغبة    

                                                                                                     تــؤدي الولايــة القــضائية العالميــة دورا في ســد فجــوة الإفــلات مــن العقــاب الــتي قــد توجــد بــين 
   .                             المحاكمة الجنائية المحلية والدولية

           القـضائية                                                                                     ومع أنه قد تكون ثمة اعتبارات متصلة بالسياسات الوطنية في تطبيـق الولايـة                 -    ٣٩
   .                                                                         العالمية، فإنه يجب احترام استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة في جميع الأوقات

  
                        تعليقات محددة من الدول   :                            طبيعة المسألة المعروضة للنقاش  -      رابعا   

  
          كولومبيا    

                                                                                                   ترى كولومبيا أن الولاية القضائية الدولية تتـسم بطـابع تكميلـي وتمـارس في مـا يتعلـق                     -    ٤٠
                                                                                                    رائم التي يزعم أنها ارتكبت في إقليم دولة أخـرى، مـن جانـب مـواطني دولـة أخـرى وضـد                         بالج
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                                                                                         مواطني دولة أخرى، وذلك لا يشكل أي تهديد مباشر على المصالح الحيويـة للدولـة الـتي تـزعم          
                                                                               وتشير إلى أن الولايـة التـشريعية العالميـة أكثـر انتـشارا مقارنـة بالولايـة           .                        ممارسة الولاية القضائية  

   .                                     زاعية العالمية، ولكنهما قد ينطبقان معا ـ   الن
                                                                                            وتؤكد كولومبيا ضرورة تميز الولاية القضائية العالمية عـن اختـصاص المحـاكم الدوليـة،                 -    ٤١

                                                                                                 وتحديدا المحكمة الجنائية الدولية، وعن مبدأ التسليم أو المحاكمة، وهمـا اسـتراتيجيتان تكميليتـان          
ــافس                والمــسائل الر  .                                لمكافحــة الإفــلات مــن العقــاب  ــسية المطروحــة للمناقــشة هــي مــسائل تن                                                     ئي

                                                                                                          الولايــات القــضائية؛ وأهميــة القواعــد الآمــرة؛ ومــا إذا كانــت ممارســة الولايــة القــضائية العالميــة   
   .                                                  اختيارية أو إلزامية؛ والعلاقة بالعفو العام أو العفو

  
      كوبا    

                 لميـة ينبغـي أن                                                                                             كررت كوبـا تأكيـد رأيهـا الـذي يفيـد بـأن تطبيـق الولايـة القـضائية العا                     -    ٤٢
                                                                                                    يــنظم علــى الــصعيد الــدولي لمنــع اســتخدامه بــصورة لا مــبرر لهــا مــن جانــب واحــد، وبطريقــة   

ــة وذات دوافــع سياســية  ــة تحــدد      .                                  انتقائي ــة دولي ــا صــياغة معــايير أو مبــادئ توجيهي                                                                      وتؤيــد كوب
                                                                                                          بوضوح الظروف أو الحدود الـتي يجـوز فيهـا أو ضـمنها الاحتجـاج بالولايـة القـضائية العالميـة،                     

         وتطبيـق    .                                                                                        ضلا عن الجرائم التي تخضع لهذا المبدأ، إذا كان ثمة توافـق آراء دولي في هـذا الـصدد                ف
ــادئ المنــصوص عل    ــرم المب ــة يجــب أن يحت ــة القــضائية العالمي ــاق الأمــم المتحــدة،                                                                       الولاي                                    يهــا في ميث

                                                                                           سيما مبادئ المساواة في السيادة والاستقلال السياسي وعدم التدخل في الـشؤون الداخليـة               ولا
   .                           استثنائيا وتكميليا في طبيعته                         للدول، ويجب تعريفه بوصفه

                                                                                             وأكــدت كوبــا أن الولايــة القــضائية العالميــة ينبغــي ألا تطبــق إلا في ظــروف اســتثنائية      -    ٤٣
                                                                                             عندما لا تكون ثمة وسيلة أخرى لرفع دعاوى ضد الجناة، ويجب أن تكـون محـدودة بـالاحترام                

        ولاحظـت    .                                             ملة لإجـراءات الـدول وولاياتهـا الوطنيـة                                                 المطلق لسيادة الدول وأن تكون دائما مك      
                                                                                                        كوبا أنه يجـب الحـصول علـى موافقـة الدولـة الـتي ارتكبـت فيهـا الجريمـة أو البلـدان الـتي يحمـل                

   .                                                 المتهم جنسيتها قبل استخدام الولاية القضائية العالمية
ــهك الحــصانة الممنوحــة بموجــب        -    ٤٤ ــدأ يجــب ألا ينت ــق هــذا المب ــا أن تطبي                                                                                          ولاحظــت كوب

                                                                                            القانون الدولي لرؤساء الدول والحكومات، وللموظفين الدبلوماسـيين وغيرهـم مـن المـسؤولين              
    .                                  رفيعي المستوى الذين يشغلون وظائفهم

   .                                                                       واقترحت كوبا قصر الولاية القضائية العالمية على الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  -    ٤٥
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       لبنان    
    ).   ١٤٨-   ١٤٦          ، الفقرات A/66/93  ة       الوثيق      انظر (                          كرر لبنان ملاحظاته السابقة   -    ٤٦
  

      بنما    
ــا المعلومــــات الــــواردة في الفقــــرتين    -    ٤٧                                  مــــن التقريــــر الــــسابق    ٣٩    و   ٣٨                                                          كــــررت بنمــ

) A/67/116.(    
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   ١      الجدول 
  تشريعات محددة ذات صلة بالموضوع، حسب المعلومات الواردة من الحكومات  

  
  البلد  التشريعات  الفئة

                                       تجــــــارة الرقيــــــق أو الاتجــــــار 
         بالرقيق

                     من القانون الجنائي   ٢٧٠      الفصل 
                                    الـرق، والأوضـاع الـشبيهة بـالرق        (    ٢٠١٣                                             القانون المعـدل لقـانون الجـرائم لعـام         

      ٢٠١٣     لعام   )               والاتجار بالأشخاص

          أستراليا
          أستراليا

        مـن      ١٣٥                         الـذي يعـدل المـادة          (    ٢٠١٣         فبرايـر    /       شباط  ٧          المؤرخ     ٤٥              القانون رقم                   الإبادة الجماعية
   )              القانون الجنائي

         مولدوفا

        السويد   ٧- ٣        ، المادة  ٢                              القانون الجنائي السويدي، الفصل   
        مـن      ١٣٠                         الـذي يعـدل المـادة          (    ٢٠١٣         فبرايـر    /       شباط  ٧          المؤرخ     ٤٥              القانون رقم            المرتزقة

   )              القانون الجنائي
         مولدوفا

   ) ١   (   ١٣٥                         الـذي يعـدل المـادة          (    ٢٠١٣       فبراير   /       شباط  ٧          المؤرخ     ٤٥              القانون رقم                               الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
   )              القانون الجنائي   من 

         مولدوفا

   ٣                                      المتعلقة بالقانون الجنائي؛ المادة        ١٩٧٨                                      من القانون الرابع الساري لعام        ٤       المادة    
      ٢٠١٢                         من القانون الجنائي لعام  C           من القانون 

         هنغاريا

      ٢٠١٣        فبرايـر   /        شـباط  ٧          المـؤرخ    ٤٥                   ؛  القانون رقـم      ١١                         قانون العقوبات، المادة                جرائم الحرب
   )                   من القانون الجنائي   ١٣٧    و    ١٢٧  ين                الذي يعدل المادت (

         مولدوفا

         هنغاريا      ٢٠١٢                       من القانون الجنائي لعام   C             من القانون  ٣      المادة   
ــادة                       جرائم القانون الدولي  ــصل   ٦- ٣        الم ــن الف ــادة  ٢                م ــصل   ٦           والم ــن الف ــائي     ٢٢                م ــانون الجن ــن الق                               م

     سيمة                  الانتـهاكات الج ـ   ”                                                 اللتان تعرفان جرائم القانون الدولي على أنها         (         السويدي  
                                                                                            لأحكام معاهدة أو اتفاق مع قـوة أجنبيـة أو المخالفـات لمبـدأ أو قاعـدة معتـرف                   

ــه بالن ــ       ــق من ــا يتعل ــدولي فيم ــساني ال ــانون الإن ــصلان بالق ــا يت ــا عموم       زاعات  ـ                                                                                    بهم
   ) “      المسلحة

        السويد

         مولدوفا    ١١                      قانون العقوبات، المادة                            الجرائم المرتكبة ضد الدولة 
ــات     ــانون العقوبـ ــم   (                      قـ ــانون رقـ ــام    ٥٩٩                   القـ ــادة  )    ٢٠٠٠          لعـ ــرائم    (  ١٦           ، المـ           الجـ

                                                                                         المرتكبــة ضــد وجــود الدولــة وأمنــها؛ والجــرائم المرتكبــة ضــد الدســتور والنظــام    
                                                                                  القانوني؛ والجرائم المرتكبة ضد النظام الاقتصادي والاجتمـاعي، باسـتثناء غـسل            

   )                                        الأموال؛ والجرائم المرتكبة ضد الإدارة العامة

          كولومبيا

  م                                 الجـــرائم المرتكبـــة ضـــد ســـلا
                البشرية وأمنها

         مولدوفا    ١١                      قانون العقوبات، المادة 
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  البلد  التشريعات  الفئة

ــة    ــرائم المنافيـ ــتغلال والجـ                                    الاسـ
       للأخلاق

ــم   ــانون رق ــؤرخ   ٢٣                 الق ــه  /       تمــوز ٧          الم ــادة     (    ٢٠٠٤        يولي ــر الم ــذي يق      مــن   )  أ   ( ٣                      ال
                                                                                  بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشـخاص، وبخاصـة النـساء والأطفـال، والمعاقبـة              

   )                                       دة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية                            عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتح

      بنما

   ١                       مــن القــانون رقــم   ١١                              بــصيغتها المعدلــة بالمــادة    ٣٨٩                            القــانون الجنــائي، المــادة           الممتلكات /          غسل الأموال
        ٢٠٠٤      يناير  /             كانون الثاني ٥      المؤرخ 

      بنما

    يا      كولومب    ١٦        ، المادة  )    ٢٠٠٠       لعام    ٥٩٩            القانون رقم  (               القانون الجنائي          التزوير
          كولومبيا    ١٦        ، المادة  )    ٢٠٠٠       لعام    ٥٩٩            القانون رقم  (               القانون الجنائي              تمويل الإرهاب

ــشطة    ــوارد مرتبطــة بأن                                   إدارة م
         إرهابية

          كولومبيا    ١٦        ، المادة  )    ٢٠٠٠       لعام    ٥٩٩            القانون رقم  (               القانون الجنائي 

      بنما      ١٩٩٤      يوليه  /     تموز  ٢٧        المؤرخ   ١٣            القانون رقم                 الاتجار بالمخدرات
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   ٢      الجدول 
 ذات الصلة بالموضوع التي أشارت إليها الحكومات، بما في ذلك المعاهدات التي تتضمن أحكاما المعاهدات  

   بشأن مبدأ التسليم أو المحاكمة 
                    الصكوك العالمية -      ألف  

ــا         ١٩٤٨                                                اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها،                 الإبادة الجماعية ــبانيا وكولومبيــــ                               إســــ
      دوفا    ومول

ــا                                  والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها    ١٩٤٩                   اتفاقيات جنيف لعام                       القانون الإنساني الدولي                                     إســـــــــــبانيا وبنمـــــــــ
          ومولدوفا

                                إســــــــبانيا والــــــــسويد       ١٩٩٨                                          نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،                       القانون الجنائي الدولي
                    وكولومبيا ومولدوفا

                             المخــــــدرات والمــــــؤثرات 
         العقلية

                                                                           ة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجـار غـير المـشروع في المخـدرات والمـؤثرات                     اتفاقي
        ١٩٨٨         العقلية، 

         مولدوفا

                             الفــساد والجريمــة المنظمــة   
                         العابرة للحدود الوطنية 

                                                                                  الاتفاقيــة المتعلقــة بغــسل عائــدات الجريمــة وكــشفها وضــبطها ومــصادرتها،        
١٩٩٠      

         مولدوفا

          كولومبيا      ٢٠٠٠                  لمنظمة عبر الوطنية،                                   اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ا  
          كولومبيا      ٢٠٠٣                                   اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،   

                                                                                    اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو           التعذيـب
        ١٩٨٤                      اللاإنسانية أو المهينة، 

                                إســــــــبانيا والــــــــسويد 
           وكولومبيا

                                                         ع ومعاقبـــة الاتجـــار بالأشـــخاص، وبخاصـــة النـــساء                                بروتوكـــول منـــع وقمـ ــ                الاتجار بالأشخاص
                                                                                    والأطفــال، المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر         

        ٢٠٠٠         الوطنية، 

                 بنما وكولومبيا 

                                الجــــرائم المرتكبــــة ضــــد   
                             الأشـــــــخاص المتمـــــــتعين 
ــيهم   ــة، بمــن ف ــة دولي                               بحماي
                      الموظفون الدبلوماسيون

                                                  الأشخاص المتمتعين بحماية دوليـة، بمـن فـيهم                                           اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد    
        ١٩٧٣                                      الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، 

         إسبانيا

                بنما وكولومبيا      ٢٠٠٦                                                     الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري،                 الاختفاء القسري
                                الجـــــــرائم ذات الـــــــصلة  

         بالإرهاب
         مولدوفا   ٧   ١٩٧                               الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب، 

ــة الثقافيــة في    ــة الملكي                                حماي
                  حالات التراع المسلح

ــشوب صــراع       ــة ن ــة في حال ــة الثقافي ــة الملكي ــة حماي ــاني لاتفاقي                                                                                      البروتوكــول الث
      ١٩٩٩   َّ   مسلَّح، 

      بنما



A/68/113  
 

13-37522 17 
 

          كولومبيا      ١٩٦٨                                                          اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية،   عدم تطبيق قانون التقادم 
      كوبا      ١٩٤٥                   ميثاق الأمم المتحدة،   مةعامسائل 

  
                الصكوك الإقليمية  -      باء  

 إسبانيا  ١٩٥٠الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،  حقوق الإنسان
  
 

  


